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11/04 قم  ر ن  عقد حفظ الحق في ضوء القانو

وليد تركي
أستاذ مساعد قسم أ
جامعة باجي مختار عنابة

قم  ر ي من خلال المرسوم التشريعي  الملخص: يعتبر عقد حفظ الحق آلية جديدة من أليات التعاقد التي جاء بها المشرع الجزائر

ي  ي ومشتر ية، الذي يهدف من خلاله إلى تنظيم العلاقة بين المرقي العقار ر 04-11 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقا

ية الخاصة إلى غاية انتهاء أشغال البناء وإبرام عقد البيع النهائي. ر العقار في إطار الترقية العقا

، المقتني ي عقد حفظ الحق، المرقي العقار الكلمات المفتاحية: 

 Absrtact : The reservation contract is a new contract mechanism introduced by Algerian legislation through 

Legislative Decree No ,11-04 .which defines  the rules governing the real estate promotion activity,In order to 

regulate the relationship between real estate promoter and buyer of real estate  under construction until the 

end of the construction work and conclude the final  sale contract.

Keye words : The reservation contract ,real estate promoter ,buyer

الـمـقدمـة

، يحدد  قم 11-04 ر يعتبر عقد حفظ الحق من بين الضمانات والآليات الجديدة التي جاء بها المشرع من خلال المرسوم التشريعي 

ي وصاحب عقد حفظ  ية1، والذي يهدف من خلاله إلى تنظيم العلاقة بين المرقي العقار ر لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقا ا

الحق إلى غاية إبرام العقد النهائي.

ز بعض  إلا أنه أفر  ، 2 ية ر المتعلق بالترقية العقا  86-07 ن  ي سبق وأن نظم هذا العقد في ظل قانو ة أن المشرع الجزائر ر تجدر الإشا

ر  وبصدو طه ومن حيث الضمانات الملقاة على عاتق أطرافه،  و من حيث شر الإشكالات القانونية نتيجة عدم تنظيمه بدقة  

وهو عقد  ية،  ر ألغى التعامل بـعقد حفظ الحق وأحدث نوع آخر من العقود خاص بالترقية العقا  3 93-03 المرسوم التشريعي 

التعامل به قانونا،  غم إنهاء  ر ا في التعامل بـعقد حفظ الحق  و يين استمر ر غير أن بعض المرقين العقا على التصاميم،  بيع بناء 

ن العمل على إنهاء  دو ل على التسبيق الذي يدفعه المقتني،  قصد الحصو ن توثيقه أو تسجيله،  من خلال تحرير عقد عرفي دو

ق هؤلاء المستفيدين، إضافة إلى أن بعض المرقين  أشغال البناء وتسليم البناية في الآجال المتفق عليها، وهو ما يعتبر إجحافا بحقو

زاعات القضائية المعقدة. ز العديد من الإشكالات القانونية والن يين أبرموا عدة عقود حفظ حق على نفس العقار، ما أفر ر لعقا ا

الذي يحدد القواعد   11-04 ى وذلك من خلال المرسوم التشريعي  كل هذه السلبيات وغيرها أدت بالمشرع إلى التدخل مرة أخر  
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ى  كما أعاد تنظيم عقد حفظ الحق مرة أخر  ، 93-03 ه المرسوم التشريعي  ر الذي ألغى بدو ية،  ر التي تنظم نشاط الترقية العقا

ي من خلال إحداث ضمانات أكثر صرامة قصد  ي والمشتر واضعا له ضوابط جديدة أكثر تنظيما تحكم العلاقة بين المرقي العقار

الحفاظ على مصالح الطرفين، فما مفهوم هذا العقد وماهو مضمونه؟

ثم تحديد البيانات التي يجب   ، ل ل مفهوم عقد حفظ الحق في فرع أو تناو  ، 11-04 قم  ر ل في إطار المرسوم التشريعي  سوف نحاو

ن في فرع ثالث. أن يتضمنها عقد حفظ الحق في فرع ثان، والجزاء المترتب على خلو العقد من البيانات التي نص عليها القانو

الفرع الأول: مفهوم عقد حفظ الحق

ل في هذا الفرع تعريف عقد حفظ الحق أولا، ثم بيان خصائصه ثانيا سنتناو

أولا- تعريف عقد حفظ الحق

ط  و ي الخاص مع المكتتب على كافة الشر العقار العقود التمهيدية التي يتفق من خلالها المرقي  يعتبر عقد حفظ الحق من    

والهدف من الأجل هو منح المرقي  والذي يتم من خلاله تحديد أجل تحرير عقد البيع النهائي،  ر البناء،  لمتعلقة ببيع عقار في طو ا

.4 ي مهلة أيضا لتمكينه من تسديد كامل الأقساط المتعلقة بالعقار ي مهلة لبناء وإنجاز العقار، وكذلك منح المشتر العقار

ية، إلا أنه لم يقدم تعريفا دقيقا  ر قم 07-86 المتعلق بالترقية العقا ر ن  ل مرة بموجب القانو لقد نظم المشرع عقد حفظ الحق لأو

ل في إطار البيع الآجل تحرير عقد  30 حيث نصت على أنه »يجب أن يسبق كل تناز لعقد حفظ الحق ما عدا النص عليه في المادة 

حفظ الحق و يجب أن يذكر في العقد التمهيدي تحت طائلة البطلان ما يأتي:

ة المبيعة ومشتملاتها، أو وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته ر - وصف للعما

- عدد الغرف الرئيسية، وتعداد غرف الخدمة، والتوابع، والمنافذ

ة، والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها، إن اقت�ضى الأمر، وتحديد مكان هذا الجزء ر - المساحة السكنية في العما

- نوع البناء

، وكيفيات مراجعته ي - السعر التقدير

ط الدفع وكيفياته و - شر

- عقوبة التأخير

سائله و - ضمانات التمويل و

 ، 6 ن الشهر ، واشترط تحرير عقد حفظ الحق في شكل عرفي وأخضعه لإجراءات التسجيل دو 5 لا يتذرع بحجة البطلان إلا المترشح«

كما أن  دة على عقار وإلا كانت باطلة،  ر التي تلزم بتوثيق كل التصرفات الوا  770/91 قم  ر من الأمر   12 خالفا بذلك أحكام المادة  م

ى إلى العقد التمهيدي متأثرا في ذلك بالمشرع  ة أخر ر ة يشير إلى عقد حفظ الحق وتا ر المشرع لم يستقر على تسمية واحدة فتا

البيع  عقد  قبل  تمهيدي   اتفاق  إبرام  اشترط  حيث  المنجزة،  ية غير  ر العقا البيوع  إطار  في  التسمية  بنفس  أخذ  الذي  لفرن�سي  ا

 67/03 قم  ر ن  الاتفاق التمهيدي بموجب المادة 11 من القانو . وقد عرف المشرع الفرن�سي عقد حفظ الحق أو ما أسماه ب 8 لنهائي ا

مقابل إيداع   ، ي من عقار لفائدة المشتر »العقد الذي بمقتضاه يلتزم البائع بحجز عقار أو جزء  على أنه:   9 1967 يناير 3 خ في  ر المؤ
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.10 ضمانة في حساب خاص »

آخر  مفهوما  ية  ر العقا للترقية  المشرع  أعطى  الذكر،  السالف  ي  العقار بالنشاط  المتعلق   93-03 التشريعي  المرسوم  ر  وبصدو

واعتمد نمط عقد البيع  وألغى التعامل بعقد حفظ الحق،   ، 11 ي في تلك الفترة يتناسب مع الإصلاحات التنموية في المجال العقار

بناء على التصاميم الذي يختلف في أحكامه و خصائصه عن عقد حفظ الحق.

ى تنظيم عقد حفظ الحق  ية أعاد مرة أخر ر المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقا  11-04 قم  ر ر المرسوم التشريعي  غير أنه بصدو

فقد   86-07 ن  وعلى خلاف القانو واضعا له ضوابط جديدة أكثر تنظيما،  ية الخاصة،  ر كآلية لبيع العقار في إطار الترقية العقا

»عقد حفظ الحق  منه حيث تنص   1 فقرة   27 تعريف شامل ودقيق لعقد حفظ الحق بموجب المادة   11-04 أعطى المرسوم 

ر إنهائه مقابل  لصاحب حفظ الحق فو ر البناء  ر بناؤه أو في طو ي بتسليم العقار المقر هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقار

تسبيق يدفعه هذا الأخير... ».

أطرافه،  عاتق  على  الملقاة  زامات  الالت خلال  من  الحق  حفظ  عقد  عرف  ي  الجزائر المشرع  أن  المادة  نص  خلال  من  يلاحظ     

من  لصاحب حفظ الحق بمجرد الانتهاء  ر البناء  ر بناؤه أو في طو ي بموجب هذا العقد بتسليم العقار المقر فيلتزم المرقي العقار

ية المتمثل  ر ه مقابل تسبيق يدفعه صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسمه لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقا ز انجا

.12 ق الضمان و الكفالة المتبادلة في صندو

ع  و ي في عقد حفظ الحق، يعتبر طبقا للقواعد العامة فرعا من فر قار زام بالتسليم الذي ألقاه المشرع على عاتق المرقي الع إن الالت

حيث يتم تحويل  زام الأخير لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إتمام إنجاز العقار وإبرام عقد نهائي،  وهذا الالت  ، 13 زام بنقل الملكية الالت

ن 04-11 السالف الذكر التي تنص على  31 من القانو ملكية العقار بعد التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ طبقا لنص المادة 

لنهائي لسعر العقار المحفوظ، ويجب إعداد عقد البيع أمام  يخ التسديد ا ر نه »يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ عند تا أ

ي بتسليم  ن 04-11 التي تلزم المرقي العقار زام الذي نصت عليه المادة 27 من القانو ل به«، ومنه فالالت موثق طبقا للتشريع المعمو

وليس بموجب عقد  ولا يتحقق الأثر العيني بنقل الملكية إلا بعد إبرام العقد النهائي أمام موثق،  العقار لا ينشأ إلا بعد الإنجاز، 

حفظ الحق.

زامات  ولا يرتب إلا الت ي جعل من عقد حفظ الحق عقدا تمهيديا إلزاميا يسبق إبرام عقد البيع النهائي،  إذن فالمشرع الجزائر

شخصية تتمثل في: 

مقابل التسبيق  والاحتفاظ بأحقية صاحب حفظ الحق في الشراء  قصد تحقيق وجود بناية،  يتمثل في البناء  -التزام إيجابي: 

زامه بالتسليم الذي يدفعه هذا الأخير، إلى غاية إتمام الإنجاز يبرم عقد بيع نهائي ينفذ فيه الت

ي بعقد حفظ  -التزام سلبي: يتمثل في الامتناع عن بيع العقار محل عقد حفظ الحق لأي شخص آخر لم يرتبط مع المرقي العقار

.14 حق

، حيث  15 13-431 قم  ر د في الملحق الثاني المتعلق بنموذج عقد حفظ الحق من المرسوم التنفيذي  ر وما يؤكد هذا الطرح أيضا ما و

ر بناؤه أو  ي المقر ي بموجب عقد حفظ الحق هذا، بتخصيص لصاحب حفظ الحق المعين أعلاه الملك العقار »يلتزم المرقي العقار
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مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق في حساب  بغرض اقتنائه عند إتمامه،  الذي تم وصفه أدناه،  ر البناء،  في طو

ق الضمان والكفالة المتبادلة«. مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى صندو

ثانيا- خصائص عقد حفظ الحق

13- قم  ر والاستعانة بالمرسوم التنفيذي  ية،  ر المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقا  11-04 قم  ر ن  بالرجوع إلى القانو    

431 يمكننا استخلاص الخصائص التي تميز عقد حفظ الحق عن باقي العقود التي تنصب على العقار.

أ/ عقد ملزم لجانبين 

ن العقد ملزما للطرفين  يكو  « ق م تنص على أنه   55 حيث بالرجوع لأحكام المادة  يعتبر عقد حفظ الحق من العقود التبادلية، 

زامات متبادلة على عاتق المتعاقدين، حيث  زام بعضهما بعضا«  ولا شك أن عقد حفظ الحق يرتب الت متى تبادل المتعاقدان الالت

وفي  لصاحب عقد حفظ الحق إلى غاية إبرام العقد النهائي،  ر البناء  ر بناؤه أو في طو ي بتخصيص العقار المقر يلتزم المرقي العقار

ق الضمان والكفالة المتبادلة   المقابل يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق نقدي باسمه يودع في حساب خاص لدى صندو

.11-04 قم   ر ن  27 من القانو طبقا لنص المادة 

ها الصادر  ر ، وهو ما تؤكده المحكمة العليا صراحة، حيث جاء في قرا على هذا الأساس لا يعد عقد حفظ الحق من عقود الإذعان

في 17/12/2009 » لا يعد عقد حفظ الحق عقد إذعان، المستفيد من سكن موضوع عقد الحفظ ملزم بتسديد الثمن الحقيقي 

  16 للسكن على ضوء الأشغال المنجزة فعلا«

      ب/ عقد مكتوب:

السالف   13-431 قم  ر والمرسوم التنفيذي  ية،  ر المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقا  11-04 قم  ر ن  بالرجوع إلى القانو   

ويمكن   ، 17 المعتمد للنموذج  فقا  و و موثق  لدى  سمي  ر قالب  في  ن  يكو أن  الحق  حفظ  عقد  في  اشترط  المشرع  أن  نجد  الذكر، 

ن البيع من طرف  يجب أن يكو  « السالف الذكر حيث تنص على أنه   11-04 قم  ر ن  من القانو  25 استنتاج ذلك من خلال المادة 

ر البناء موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا  ر بناؤها أو في طو ي لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقر المرقي العقار

.» ن ل بها و طبقا لأحكام القانو للأحكام التشريعية و التنظيمية  المعمو

ية،  ر    إن نص المادة يتما�شى مع خصوصيات عقد حفظ الحق الذي يعتبر إحدى الأطر القانونية لبيع العقار في إطار الترقية العقا

ومن ثم فشرط الكتابة مطلوب هنا لصحة   ، 18 سمي ر ن مرجعيتها إلا في عقد  والذي تطلب فيه المشرع بيانات لا يمكن أن تكو

العقد وليس مجرد وسيلة للإثبات فعليه يتوقف تطبيق عدة إجراءات كتقديم العقد لمصالح التسجيل بهدف تسديد الواجبات 

الضريبية و الرسوم المستحقة. 

سمي  ر ن في قالب  ن التسجيل الذي يشترط في كل عقد متعلق بعقار واجب التسجيل أن يكو وهو ما تقتضيه أيضا أحكام قانو     

ن التسجيل على أنه »يمنع مفتشو التسجيل من القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية المتضمنة  351 من قانو حيث تنص المادة 

سمي،  ر ية إلا إذا كانت في شكل  ر أي أنه لا يمكن تسجيل العقود المتضمنة أموال عقا  ، 19 ية...« ر ق العقا أو الحقو ية،  ر الأموال عقا

431-13 في المنوال النموذجي المتعلق بعقد حفظ الحق نص صراحة أن عقد حفظ الحق يخضع  قم  ر وبما أن المرسوم التنفيذي 
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ل بأن الشكل  إضافة إلى أن مبدأ التابع يتبع المتبوع يقت�ضي منا القو ن العقد إذن إلا في الشكل الرسمي.  للتسجيل فلا بد أن يكو

.20 ما أيضا لإبرام عقد متفرع عنه ز ن لا المطلوب لعقد نهائي يكو

ية،  ر      لقد أصاب المشرع عندما نص على وجوب الكتابة في هذا النوع من العقود، حيث بالإضافة إلى اعتبار أن محله أموال عقا

باعتبار أن العقد  ى صحة التعاقد،  فع دعو ر غنيه عن  ي حيث يتمكن المتعاقد من سند تنفيذي يُ فهو يصب في مصلحة المشتر

، و يرتب جميع آثار العقد باستثناء الأثر العيني الذي لا يتحقق إلا بالعقد النهائي. 21 د أمام الموثق ر الرسمي عنوان للحقيقة فيما و

راجع عن  ل والت ، حتى يعطي لصاحب حفظ الحق حق العدو ي     غير أن المشرع أعفى عقد حفظ الحق من إلزامية الشهر العقار

ية بالرغم من أنه  ر جعي بتطبيق الشرط الفاسخ وذلك على خلاف الوعد بالبيع الذي يشهر في المحافظة العقا ر إتمام العقد بأثر 

زام شخ�صي فقط كما هو الشأن بالنسبة لعقد حفظ الحق، وجدير بالذكر أنه تم مناقشة فكرة شهر عقد حفظ الحق  يرتب الت

أن العقار محل عقد حفظ الحق غير موجود وقت  إضافة إلى   فض لهذا السبب،  ر إلا أنه   ، 11-04 قم  ر ن  ع القانو و ضمن مشر

إبرام العقد و من ثم لا داعي لشهره.

ج/ عقد غير ناقل للملكية

ة، ويقع تحت طائلة البطلان كل عقد لا يحترم الإجراءات     طبقا للقواعد العامة فحتى تنتقل الملكية لا بد من إتباع شكلية دقيق

ات  ر كما أوجب المشرع شهر العقود الناقلة لملكية العقا  ، 22 ي ن المدني الجزائر من القانو  1 ر مكر  324 وهو ما أقرته المادة  ة،  ر المقر

ق  لا تنتقل ملكية العقار و الحقو  « ي حيث أنه  ن المدني الجزائر من القانو  793 تحت طائلة البطلان أيضا حسب نص المادة 

ن و  عيت الإجراءات التي ينص عليها القانو و كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا ر ى في العقار سواء  العينية الأخر

أما بالنسبة لعقد حفظ الحق فكما سبق وذكرنا فهو لا يخضع لإجراءات   .» ي بالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقار

زامات شخصية  غم أنه مكتوب- وإن كان للرسمية الحجية في مواجهة الكافة وبين أطراف العقد، ولا يرتب إلا الت - ر ي الشهر العقار

ولا يتحقق الأثر العيني المتمثل في نقل الملكية إلا  ي مالكا للعقار محل الحفظ   حيث يبقى المرقي العقار فقط بين المتعاقدين، 

04-11 السالف الذكر.  قم  ر ن  31 من القانو  ، 25 23 وليس بموجب عقد حفظ الحق، طبقا لنصوص المواد بموجب عقد نهائي

قصد تحقيق وجود البناية والاحتفاظ لصاحب حفظ الحق بالحق في  زام بالبناء  ي يتمثل في الالت زام المرقي العقار ومنه فالت   

والامتناع عن بيع العقار المحفوظ لأي  قبل غيره-  ه يتمتع بحق الشراء  ر باعتبا مقابل التسبيق الذي يدفعه هذا الأخير-  الشراء 

من الإنجاز يبرم عقد بيع نهائي أمام مكتب موثق  و بمجرد الانتهاء  ي بعقد حفظ حق،  شخص آخر لم يرتبط مع المرقي العقار

ي  مقابل التسديد الكلي لسعر العقار محل الحفظ، وهو العقد الذي يشترط فيه الرسمية أيضا ويخضع لإجراءات الشهر العقار

.2411-04 قم  ر ن  33 من القانو رام الآجال المنصوص عليها في المادة  مع احت

الفرع الثاني: بيانات عقد حفظ الحق

من   32 والمادة   ، 13-431 قم  ر التنفيذي  المرسوم  في  الصادر  النموذجي،  المنوال  في  الحق  حفظ  عقد  بيانات  تحديد  د  ر و لقد   

ين: ر ، ويمكن تصنيف هذه البيانات بناءا على اعتبا 11-04 قم  ر ن  القانو

، يجب أن يتضمن مختلف البيانات التي تتوفر في أغلب العقود،  ى بالنظر إلى اعتبار عقد حفظ الحق عقدا كسائر العقود الأخر
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كالتعريف بهوية أطراف العقد، والأهلية، والرضا، والمحل، والسبب.

ر الإنجاز لحظة التعاقد، وبالتالي لابد  بالنظر إلى اعتبار عقد حفظ الحق ذو طبيعة خاصة، حيث يرد على عقار غير منجز أو في طو

ي  ن العقد من جهة، كما تشكل ضمان للمشتر أن تتوفر فيه مجموعة من البيانات التي من شأنها إعلام وتبصير المتعاقد بمضمو

وتتمثل هذه البيانات   ، ى تحسبا لأي نزاع قد يثار في المستقبل من جهة أخر  ، 25 ي بتلك بالبيانات زام من المرقي العقار يقابله الت

فيما يلي:

أولا- بيانات متعلقة بهوية أطراف العقد

حدد المشرع مجموعة من البيانات في عقد حفظ الحق متعلقة بأطراف العقد بغية التثبت من هويتهم وتمييزهم، ومدى أهليتهم 

لإبرام هذا العقد، من أجل سلامة العقد المراد إبرامه من التزييف و الانتحال.

حيث أن إبرام عقد حفظ   ، ي يشترط في البائع الذي سيبرم عقد الحفظ أن تتوفر فيه صفة المرقي العقار أ/ المرقي العقاري: 

حيث يذكر في العقد  ل والمهندس،  كالمقاو ن غيرهم من المتدخلين في عملية البناء  يين دو ر يقتصر فقط على المرقين العقا الحق، 

ية. ر س نشاط الترقية العقا ر ، أو اسم الشركة إذا كان شخصا معنويا يما ي اسم المرقي العقار

ل عليه وكذلك  يخ الحصو ر قم الاعتماد وتا ر وذكر   ، 26 ية ر أو شركة الترقية العقا  ، ي بالإضافة إلى ذكر مقر أو عنوان المرقي العقار

ق الضمان، كل ذلك من أجل التثبت من أن  قم الانتساب لصندو ر يين، و ر ل الوطني للمرقين العقا يخ التسجيل في الجدو ر قم وتا ر

وهو ما يشكل ضمانا   ، سة النشاط  ر ط لمما و ة السكن والعمران واستيفاءه جميع الشر ر ا ز ي مرخص له من طرف و المرقي العقار

ي وتأكيدا له على جديته. للمتعاقد مع المرقي العقار

قم بطاقة تعريفه الوطنية، وعنوانه  ر قم شهادة ميلاده و ر ب/ صاحب حفظ الحق: يذكر المقتني هو الآخر اسمه ولقبه، وكذلك 

من أجل إيداع مبلغ التسبيق المقدر  ق الضمان والكفالة المتبادلة،  قم الحساب الذي فتحه باسمه لدى صندو ر كما يذكر   ،

( من التكلفة الإجمالية للعقار موضوع عقد حفظ الحق، ويتم تحرير ذلك التسبيق أمام موثق. 20% بعشرين بالمائة )

ثانيا- بيانات متعلقة بالمشروع

حيث أنها تمكن  وبالتالي فهي تكت�سي أهمية بالغة،  قام عليها البناء،  رض التي سي ترتبط هذه البيانات بالوضعية القانونية للأ  

ض، وبالتالي يتجنب المتعاقدين أي تبعات  ر ي هو المالك لتلك الأ المقتني الذي سيدفع مبلغ التسبيق إلى الاطمئنان أن المرقي العقار

ض الغير. ر ق أ ي على البناء فو ض مع نظيره المتعلق بالبيانات، كأن يقدم المرقي العقار ر ض النظام القانوني للأ ر تتعلق بتعا

سنا هذه البيانات  ر كما سبق لنا أن د السالف الذكر،   11-04 قم  ر ن  من القانو  30 لقد حدد المشرع هذه البيانات في نص المادة 

ل تناولها بإيجاز مع بيان أهمية ذكرها في عقد حفظ الحق، وتتمثل هذه البيانات فيما يلي: بالتفصيل، وعليه سنحاو

ي بموجب عقد  ض التي سيقام عليها البناء معد باسم المرقي العقار ر أ/ أصل ملكية الأرض: يجب أن يذكر في العقد أن ملكية الأ

ه الطرف الضعيف في  ر ي باعتبا ادها المشرع من ذلك هي التأكيد على حماية المشتر ر ن الحكمة التي أ وقد تكو سمي ومشهر،  ر

ق الضمان والكفالة المتبادلة كتعبير منه حسن نيته  ن مضطرا لدفع التسبيق لصندو حيث أنه سيكو العقد وتبديد مخاوفه، 

ي هو المالك  بما إعلامه بأن المرقي العقار ر ع، و و غبته الجدية في التعاقد، فكان لابد من أن يتأكد هو الآخر من جدية هذا المشر ر و
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ض التي سيقام عليها البناء يشكل أقل ضمان يمكن تقديمه للمقتني في تلك المرحلة. ر للأ

ض ويرغب  ر ية تسلم لكل شخص يملك قطعة أ ر وهي وثيقة إدا خصة التجزئة،  ر قم  ر يذكر أيضا في العقد  ب/ رخصة التجزئة:  

قم  ر ن  من القانو  1 فقرة  57 خصة التجزئة إلى نص المادة  ر راط  ويرجع اشت في تقسيمها إلى قطعتين أو أكثر من أجل إقامة بناية، 

ية واحدة أو عدة  ر خصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقا ر »تشترط  السالف الذكر بنصها   90-29

المتعلق بتحضير الشهادات والرخص وتسليمها   91-176 قم  ر من المرسوم التنفيذي   7 وتنص المادة  ملكيات مهما كان موقعها«، 

خصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتين  ر تشترط   ، 90-29 قم  ر ن  من القانو  58 و  57 في إطار أحكام المادتين   «  : على ما يلي 

ضية ناتجة عن هذا  ر إذا كانت قطعة أو عدة قطع أ ها،  أو عدة ملكيات مهما كان موقع ية واحدة،  ر أو عدة قطع من ملكية عقا

.27 التقسيم من شأنها أن تستعمل في تشييد بناية«

حيث  منها فقط،  على جزء  وسيقوم بإنجاز البناء  ض كبيرة،  ر ي يملك قطعة أ ية إذا كان المرقي العقار ر و فرخصة التجزئة ضر    

وكذلك ذكر الجهة المانحة للرخصة  يخها،  ر قم الرخصة وتا ر وعليه أن يذكر  يجب إصدار الرخصة قبل إبرام عقد حفظ الحق، 

إلا أنه لا يحتاج إلى هذه الرخصة إذا لم يكن   ، 28 ير المكلف بالتعمير ز ئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الو ر كان،  سواء 

ا�ضي أو  ر ض مطابقة لمخطط شغل الأ ر ولا تسلم هذه الرخصة إذا كانت إلا إذا كانت الأ  ، 29 ية ر بحاجة إلى تقسيم ملكيته العقا

لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.

والجهة المختصة التي  يخها،  ر قم شهادة التهيئة وتا ر يشترط أيضا في عقد حفظ الحق أن يذكر  ج/ شهادة التهيئة والشبكات: 

سلمتها والمتمثلة في المجلس الشعبي.

خصة  ر ضة في  و ي عند إتمام أشغال التهيئة المفر تعد شهادة التهيئة من الوثائق الواجب استخراجها من طرف المرقي العقار   

التجزئة  محل  ض  ر الأ تقع  الذي  البلدي  الشعبي  المجلس  ئيس  ر لدى  التهيئة  شهادة  على  ل  الحصو طلب  يودع  حيث  التجزئة، 

ى البلدية والتحقق من مدى مطابقة أشغال  ى مصلحة التعمير على مستو س هذا الملف على مستو ر ويد في دائرة اختصاصه، 

حيث ينتج عن تسليم هذه   ، 30 خصة التجزئة ر التهيئة المنجزة طبقا لأحكام الوثائق والبيانات والآجال التي على أساسها سلمت 

يتين جديدتين أو أكثر مع تغيير الحدود والشكل  ر ية وتنشأ وحدتين عقا ر ض بحيث تختفي وحدة عقا ر الشهادة تغيير في قطعة الأ

.31 والمساحة

ية ناتجة عن التجزئة ما لم يذكر مراجع هذه الشهادة ضمن العقد  ر ي صاحب التجزئة بيع أي وحدة عقا    ولا يمكن للمرقي العقار

04-11 السالف الذكر. قم  ر ن  30 من القانو المتضمن عقد حفظ الحق طبقا لنص المادة 

للمرقي  يمكن  لا  حيث   ، 32 الرخصة منحت  التي  والجهة  يخها  ر وتا البناء  خصة  ر قم  ر العقد  في  يذكر  أن  يجب  د/ رخصة البناء: 

، باعتبار أن هذه  33 ة المعنية ر خصة البناء من الإدا ر ل المسبق على  ن الحصو ي أو أي شخص أخر أن يباشر أشغال البناء دو لعقار ا

.34 ل به في هذا المجال رام أحكام التهيئة و التعمير المعمو الرخصة هي الضمان الأسا�سي لاحت

في الآجال  ي أنطلق في أشغال البناء  للتأكد من أن المرقي العقار مهم جدا بالنسبة للمقتني،  خصة البناء  ر يخ  ر كما أن ذكر تا     

يخ  ر تا من  ابتداء  سنة،  أجل  في  البناية  إنجاز  في  ي  العقار المرقي  يشرع  لم  إذا  لاغيه  البناء  خصة  ر تعتبر  حيث  قانونا،  المحددة 
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.35 خصة البناء ر ل على  الحصو

ض  ر ل عقار غير منجز على أ ضمانا هاما لصاحب حفظ الحق الذي ألزمه المشرع بدفع تسبيقات حو خصة البناء  ر وتشكل      

ع ومطابقته للتصميم المتفق عليه،  و ويضمن له مواصلة إنجاز المشر خصة،  ر ن  دو حيث تجنبه عواقب وتبعات البناء  الواقع، 

 .36 والآجال طبقا لرخصة البناء الممنوحة له

ثالثا- بيانات متعلقة بالعقار موضوع العقد

السالف الذكر يمكن إيجاز   13-431 قم  ر الصادر في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي  بالرجوع إلى نموذج عقد حفظ الحق،   

هذه البيانات فيما يلي:

أ/ تعيين العقار: يعد تعيين ال�شيء المبيع ركن المحل في عقد البيع بصفة عامة، سواء وجد ال�شيء المبيع عند التعاقد أو لم يوجد 

ية ضمن عقد حفظ الحق، على  ر ، لذا وجب تعيين الوحدة العقا 37 ن قابلا للتعيين(، وفي حالة تخلفه يبطل العقد )شرط أن يكو

فاق تصميم للعقار موضح به كل أبعاده و مشتملاته،  ر النحو الذي يؤدي إلى العلم النافي للجهالة، حتى أنه في بعض الأحيان يتم إ

فطالما أن هناك  ن العقار موجودا أو تحت الإنشاء،  ولا يؤثر ذلك في أنه لحظة إبرام العقد لا يكو و كافة المواصفات الخاصة به، 

إمكانية لتعيينه فإن العقد صحيح، و تتمثل عناصر التعيين ما يلي:

، فرض المشرع  ى ات الأخر ر 1- تحديد الموقع:  بهدف تمييز العقار أو الوحدة السكنية محل عقد حفظ الحق، عن غيره من العقا

من البناية محل عقد حفظ الحق بجميع تفصيلاتها التي تؤدي إلى تعيينها وسهولة التعرف  الوصف الدقيق للبناية أو لجزء 

قم جزء البناية.   ر ة والطابق و ر قم العما ر عليها، من خلال ذكر الولاية التي يوجد بها العقار، والبلدية والحي و

-العناصر المكونة بصفة خصوصية: من خلال الوصف الدقيق لمساحة العقار، وذلك من خلال:

 * ذكر المساحة الصافية خارج الأشغال، وكذلك المساحة القابلة للسكن أو المفيدة.

فهم  حتى يزيل أي لبس أو سوء  ونص على ذكرهما معا في العقد،  لقد جانب المشرع الصواب عندما فصل بين المساحتين،      

لاسيما وأن المقتني في أغلب الأحيان لا يهتم إلا بالمساحة  ي و صاحب حفظ الحق،  قد يثير نزاع في المستقبل بين المرقي العقار

منها قد تم  وأن جزء  ن المساحة الإجمالية أكثر من ذلك،  ن أن يهتم بكو دو ها المساحة التي سينتفع بها فعليا،  ر الداخلية باعتبا

 .38 اج أو تركيب المصاعد، أو خصص البعض منها كمرافق مشتركة ر اقتطاعه من أجل إقامة الأد

من خلال ذكر بالتفصيل كل العناصر المكونة للوحدة السكنية،  ة،  من البناي المواصفات التقنية والمساحية للبناية أو جزء   *

.39 وقة والبهو والأسطح والشرفات ومساحة كل عنصر، وتشمل الغرف والحمام والمرحاض والأر

ي متعلق بتحديد الأجزاء  زام آخر جديد للمرقي العقار على خلاف القوانين السابقة فإن المشرع أضاف الت 2-  الملكية المشتركة:  

بينما باقي التفاصيل فقد حدد لها  إلا أنه يذكر في عقد حفظ الحق الحصص النسبية فقط من الملكية المشتركة،   ، 40 المشتركة

ي بموجب عقد  ويخضع لشكليات التسجيل و الشهر العقار  ، ي  يلتزم به المرقي العقار  41 المشرع نموذج لنظام الأملاك المشتركة

.42 موثق وبموافقة الممثل المنتخب أو المعين من طرف المقتنين

وهو المبلغ الذي  ي للعقار محل العقد،  يجب أن يذكر في العقد السعر التقدير ب/ تحديد السعر التقديري ومبلغ التسبيق: 
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%80 المتبقية من السعر الإجمالي. ، والمقدر بــ  43 سيدفعه صاحب حق الحفظ عند إبرام العقد النهائي وتسلم العقار

اعى تقلبات الأسعار في المواد  ر ن مرده أنه  قد يكو ي وليس النهائي،  إن نص المشرع في عقد حفظ الحق على بيان السعر التقدير   

كما أن   ، ع  و ي يبرم عقد حفظ الحق وهو لم ينطلق بعد في إنجاز المشر باعتبار أن المرقي العقار  ، 44 لخام و المواد الأساسية للبناء ا

ي  وخلال تلك الفترة التي يقوم فيها المرقي العقار  ، ل الفترة التي تتوسط مرحلة إبرام عقد حفظ العقد ومرحلة التسليم قد تطو

ادة  ر فإ زات مما يزيد من كلفة الإنجاز،  أو التجهي يادة أسعار المواد البناء  ز قد يجد نفسه مضطرا لزيادة السعر بسبب  بالإنجاز، 

ي وتأكيدا على مبدأ حسن النية،  ، بالتالي من أجل حماية المرقي العقار ق ف الاقتصادية التي تسود السو و المرقي لا دخل فيها للظر

ن تقديريا و ليس نهائيا. أقر المشرع أن الثمن في عقد حفظ الحق يكو

د تفصيل  ر وإن كان قد و وهنا نقترح أن يحدد المشرع القواعد التي يمكن أن يتم على أساسها مراجعة السعر وتبرير ذلك،     

 ، 45 السالف الذكر  11-04 قم  ر ن  من القانو  2 فقرة   38 رات مراجعة السعر في عقد البيع على التصاميم حسب نص المادة  متغي

يين بالزيادة في  ر وإلا كنا فتحنا الباب للتلاعب من قبل المرقين العقا  ، فإننا نعتقد أنها تأخذ نفس الحكم وتخضع لنفس المعايير

ن إما بسبب  تكو يين والمقتنين،  ر زاعات التي المحاكم بين المرقين العقا حيث أنه أغلب الن تفاع أسعار مواد البناء،  ر الثمن بحجة ا

الزيادة في الأسعار وهو الغالب، أو بسبب التأخر في الإنجاز.

ق الضمان والكفالة المتبادلة،  قام والأحرف( الذي دفعة المقتني في حسابه لدى صندو ر    كما يجب أيضا ذكر مبلغ التسبيق )بالأ

ي الذي تم بيانه في العقد.   ز العشرين في المائة من الثمن التقدير ها جزء من الثمن، واشترط أن لا يتجاو ر باعتبا

جاء التفصيل في مسألة  ر ية، فقد فضلنا إ ر زامات الملقاة على عاتق المقتني في عقد الترقية العقا    نظرا لاعتبار الثمن من بين الالت

زامات الملقاة على صاحب حفظ الحق. السعر عند الحديث عن الالت

ي في عقد البيع النهائي الناقل  زامات الملقاة على عاتق المرقي العقار غم أن التسليم يعتبر من الالت ر ج/ الأجل التقديري للتسليم: 

ولكن بما أن عقد حفظ الحق يهيئ للبيع  شخصية،  زامات  ن إلا بالت أما في عقد حفظ الحق فالمتعاقدين لا يرتبطو للملكية، 

زام منبثق  زام بالتسليم هو الت إضافة إلى أن الالت ي الذي سيتم فيه التسليم،  فمن الطبيعي أن يحدد فيه الأجل التقدير النهائي، 

ر البناء  ر بناؤه أو في طو ي بتسليم العقار المقر ه عقدا ) يلتزم بموجبه المرقي العقار ر من التعريف القانوني لعقد حفظ الحق باعتبا

.46 ر إنهاءه ( لصاحب حفظ الحق فو

وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع  وبذلك اشترط المشرع تحديد الأجل المحتمل لتسليم العقار في العقد، 

ي باستخلاص  47، كما لم يسمح للمرقي العقار قم 04-11 السالف الذكر ر ن  33 من القانو 31 و ل به، وطبقا لأحكام المادتين  المعمو

ي لن يدخر أي جهد في تسليم العقار محل العقد للمقتني مباشرة عقب الانتهاء  بقية الثمن إلا عند التسليم، وبالتالي فالمرقي العقار

الذي لا يهتم فقط يتشييد العقار وفق المواصفات  وغاية المشرع من ذلك هو توفير ضمانة حقيقية للمقتني،   ، 48 من الأشغال

، فمن غير العدل أن يلتزم المقتني بدفع أقساط كجزء من  المتفق عليها، إنما يهتم أيضا بمواعيد استكمال الأشغال وتسلم العقار

. ي ثمن العقار، في حين لا يستلم العقار إلا بعد مدة طويلة لأسباب تعود للمرقي العقار

الفرع الثالث: الجزاء المترتب على خلو عقد حفظ الحق من البيانات السالفة:
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ى  ا هاما في تبصير المتعاقدين بمحتو ر ة تضمينها في عقد حفظ الحق، تلعب دو ر و ي على ضر إن البيانات التي نص المشرع الجزائر

ادة المتعاقد  ر ة إلى هذه البيانات، أو عدم كفايتها، أو الغش فيها مؤثرا على إ ر العقد وبحقيقة المبيع، وهو مايجعل من إغفال الإشا

زام بالإعلام لمصلحته وهو المقتني. ر الالت الذي تقر

ل مصير عقد حفظ الحق في حالة خلوه من البيانات الالزامية أو نقصانها؟. ل حو ر التساؤ  وهنا يثو

تقرير جزاء   11-04 قم  ر ن  من القانو  76 ماعدا النص في المادة  في ظل غياب نص قانوني يبين موقف المشرع المشرع من ذلك، 

ي لا يعلم المقتني  ق عقار كل مر دج(  2000.000 إلى مليوني دينار) دج(   200.000 ( متمثل في غرامة مالية من مائتي ألف دينار 

خلال  من  المسألة  هذه  في  البحث  فضلنا  ولهذا   ، 11-04 قم  ر ن  قانو ال من   30 المادة  في  عليها  المنصوص  والمعلومات  بالبيانات 

الاستعانة بموقفالمشرع الفرن�سي الذي كان سباقا في هذا الشأن.

تب البطلان  ر رام شكليات العقد، حيث  ما في حالة عدم احت ر أولا- بالنسبة للوضع في فرنسا: لقد تبنى المشرع الفرن�سي جزاءا صا

التشريعي الذي أقره المشرع الفرن�سي  غير أن الجزاء  لعدم مراعاة المتعاقدين للأوضاع القانونية التي نص عليها المشرع،  كجزاء 

ر  وهل هو مقر فما إذا كان عدم مراعاة شكليات التعاقد يرتب البطلان أو الإبطال؟  ل مضمونه،  حو اختلف الفقه والقضاء 

لمصلحة المتعاقدين معا أم لمصلحة المقتني فقط؟

نصت على البطلان الكلي للعقد كجزاء   ، 03/01/1967 قم  ر ن  من القانو 4 فقرة   11 إن هذا الاختلاف يرجع بالأساس إلى المادة 

ر فيها ذو  ن إلى أن البطلان المقر من نفس القانو  12 بينما ذهبت المادة  ط الشكلية للعقد الابتدائي،  و ق الشر ر في حالة خر مقر

إلى أن  )مالينفو وجيستاز(  حيث ذهب الاستاذين  را بين الفقهاء،  سجالا كبي وقد التوفيق بين مقت�ضى المادتين،  طبيعة جزئية، 

إلى أن كل نوع من أنواع   ) ي )هنر بينما ذهب الفقيه  سته،  ر ن في مما للأطراف الحرية الكاملة في اختيار نوع البطلان الذي يرغبو

ين في  ر البطلان مجال تطبيقه، فالفقرة الرابعة من المادة 11 تطبق عندما يختار المتعاقدان شكلا آخر للتعاقد غير الشكلين المقر

ر عند إبرام عقد  يقر  12 المنصوص عليه في المادة  في حين أن الجزاء  )البيع لأجل أو البيع على الحالة المستقبلة للبناء(،  ن  لقانو ا

.49 ، لكن مع مخالفة الشكليات المنصوص عليها قانونا ن ابتدائي وفق أحد الشكلين المنصوص عليهما في القانو

جزاء  إلا  هو  ما  الكلي  البطلان  أما  الأصل  هو  الجزئي  البطلان  بأن  )ستينماتز(   الفقيه  أى  ر الرأيين،  بين  للتوفيق  محاولة  وفي 

. كما ألقى هذا النقاش بضلاله على القضاء الفرن�سي الذي عرفت  50 احتياطي في حالة إذا لم يكن ممكنا تطبيق البطلان الجزئي

المدعي  الطرف  بأن  فيها،  جاء  يس  ر ببا الاولى  جة  ر الد محكمة  على  عرض  نزاع  ففي  البيانات،  هذه  حكم  ل  حو با  ر تضا أحكامه 

المساحة  على  الاتفاق  وتم  الشقق،  من  مجموعة  ببناء  الاخير  هذا  بمقتضاه  التزم  عليه  المدعى  معالطرف  ابتدائيا  عقدا  أبرم 

أدخل المدعى  والمواصفات و كذا آليات التجهيز،غير أنه خلال الفترة الممتدة ما بين ابرام العقذ الابتدائي و ابرام العقد النهائي، 

المتعلقة  المواصفات  وكذلك  تقليصا،  عرفت  التي  الشقق  مساحة  شملت  العقد  ى  مستو على  تعديلات  المنفردة  ادته  ر بإ عليه 

هذه التعديلات التي لم يقع  ر اللاحق به من جراء  وبعد إبرام العقد النهائي طالب المدعي بالتعويض عن الضر بجهاز التدفئة، 

وبعد استئناف  ن تحفظ،  �ضي بهذه التعديلات بمجرد توقيعه على العقد النهائي دو ر فدفع المدعى عليه بأن المدعي  إعلامه بها، 

التعديلات  ر الذي لحقه من جراء  ي عن الضر ا ق�ضى بتعويض المشتر ر ت محكمة الاستئناف قرا ر الحكم من طرف المدعي أصد
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ة إلى هذه التعديلات في العقد النهائي يجعل المتعاقد  ر التي طرأت على العقد، والتي لم يبصر بها من طرف البائع، وأن مجرد الإشا

العادي في وضع يصعب عليه الانتباه إلى هذه التعديلات مالم ينبه إليها من طرف البائع.

الابتدائي  العقد  طالت  التي  التعديلات  ى  بفحو المقتني  إعلام  عن  البائع  سكوت  مجرد  أن  الاستئناف  محكمة  اعتبرت  وهكذا 

أي مخالف،  ر إلا أن محكمة النقض الفرنسية كان لها   ، لولاه لما أقدم الطرف الآخر على التعاقد يشكل في حد ذاته تدليسا، 

 ، ي لا يمنع البائع من اتخاذ مختلف التعديلات شريطة أن ينهي ذلك إلى علم المشتر  13/01/1967 قم  ر ن  حيث اعتبرت أن قانو

ع العقد النهائي المتضمن  و ي من مشر ائي، وتمكين المشتر وبالتالي فإن إقدام البائع على إدخال بعض التعديلات على العقد الابتد

ى بعض الفقه أن موقف محكمة النقض  وير  . 51 زام بالإعلام ق مبدأ الالت يا ولم يخر ر و ن قد فعل ما كان ضر لهذه التعديلات يكو

ن  ي بمضمو زام يعد قائما ومحققا شريطة إشعار المشتر إذ أن هذا الالت زام بالتبصير معنى ضيقا،  لفرنسية يعطي لمفهوم الالت ا

ن لم ينص على وسيلة معينة لتحقيق هذه  التعديلات المدخلة على العقد، ويعد الإشعار منجزا إذا تحقق بأي وسيلة مدام القانو

.52 الغاية شريطة التقيذ بقواعد حسن النية في التعاقد

ة في متنه لمجموعة  ر ي بإبطال العقد الابتدائي لإغفاله الإشا الفرن�سي طالب فيها المشتر ى عرضت على القشاء  وفي قضية أخر

فاق العقد ببطاقة تقنية عن  ر كما تم إغفال إ يخ لإبرام العقد النهائي،  ر وتا يخ تسليم المبيع،  ر خاصة تا من البيانات الأساسية، 

ن العقد، إلا أن محكمة  العقار، أجاب المدعى عليه بأن ما تضمنه العقد الابتدائي من بيانات يعد كافيا لتبصير المتعاقد بمضمو

ي  03/01/1967 يهدف إلى حماية أكيدة لمشتر يخ  ر 67-3 الصادر بتا ن  النقض الفرنسية كان لها موقفا مغايرا إذ اعتبرت أن القانو

رام العقد لهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية طبقا لما  وبالتالي يترتب البطلان عن عدم احت والتشييد،  ر البناء  العقار في طو

.53 ن السالف الذكر 11 من القانو نصت عليه المادة 

03/01/1967 وضعت بالأساس لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو  ن  قي أن نشير في الأخير أن المادة 11 من قانو ب

ل  والقو 54 ن غيره ي دو ر لفائدة المشتر ق مقتضيات المادة 11 هو ذو طبيع نسبية، تقر ر عند خر ، وبالتالي فإن البطلان المقر ي المشتر

ق القواعد الشكلية المشار إليها آنفا ذو طبيعة  ر لخر لأن اعتبار البطلان المقر بغير ذلك سوف يف�ضي إلى نتائج غير مرغوب فيها، 

ي الذي قد يرغب في بيع نفس  رته من طرف المحكمة أو من كلا المتعاقدين، سوف يفتح الباب أمام المرقي العقار مطلقة ويمكن إثا

. 55 العقار لمقتن آخر يدفع ثمن أعلى، وقد يحتج بهذا البطلان

ية نجد أن المشرع لم ينص عن  ر     ثانيا/ بالنسبة للوضع في الجزائر: بمراحعة النصوص القانونية المنظمة لنشاط الترقية العقا

ل مصير العقد إذا لم يتضمن  ل حو الجزاء المترتب على خلو عقد حفظ الحق من البيانات السابق ذكرها، مما يجعلنا نثير التساؤ

العقد أي من البيانات السالفة الذكر، هل يرتب البطلان أم الإبطال؟

المناسب يجعلنا مجبرين على التماس الحل ضمن القواعد العامة وخاصة ضمن الأحكام  إن سكوت المشرع عن تقرير الجزاء 

دت في نموذج عقد حفظ الحق نخرج  ر وبالرجوع إلى البيانات التي و ن المدني،  المنظمة لنظرية بطلان العقد وإبطاله في القانو

مة لتكوين  ز جة واحدة من الأهمية، حيث منها ما يعتبر ضمن المسائل الجوهرية اللا ر بملاحظة وهي أن تلك البيانات ليست على د

ادة المقتني وتنويره. ر العقد، ومنها ما هو تفصيلي متعلق بتبصير إ
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فهنا يأخذ  بحيث يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا مطلقا،  وعليه فإذا كان البيان المتخلف عنصرا جوهريا في البيع النهائي، 

ن مطلوبا في أي عقد متفرع عنه  فنفس الشرط يكو فإذا تطلب المشرع شرطا لانعقاد عقد،  عقد حفظ الحق نفس الجزاء، 

كذلك إذا خلا  ن باطلا بطلانا مطلقا،  ن فإن العقد يكو فإذا لم يراعى عند إبرام العقد الشكلية التي ينص عليها القانو وتابع له، 

ض،  ر كأصل مليكة الأ  ، 11-04 قم  ر ن  من القانو  30 عقد حفظ الحق من البيانات التي استوجب ذكرها في العقد بموجب المادة 

، أو عدم وصف  ي ا، وكذلك عدم ذكر الثمن التقدير يخه ر خصة البناء وتا ر قم  ر خصة التجزئة إذا تطلب الأمر ذلك، و ر ومرجعيات 

العقار المبيع، ففي كل هذه الفرضيات وماشابهها تشوب العقد جهالة فاحشة تف�ضي إلى الغلط المانع من الرضا.

إلا أنه  ن ذكر أحدهما،  ل إن البيانات السالفة تعتبر عناصر جوهرية حتى في البيع النهائي الذي لا ينعقد العقد دو ومجمل القو

ن يتضمن ما تخلف من بيانات. ة مطابقة للقانو ر بإمكان المتعاقدين تصحيح العقد، أو إبرام عقد جديد بصو

كان ينص صراحة على قابلية  )الملغى(  ية  ر المتعلق بالترقية العقا  86-07 قم  ر ن  ي بموجب القانو ة فإن المشرع الجزائر ر وللإشا    

غير أنه لم يدرج مثل  منه،   30 العقد للإبطال لمصلحة المقتني إذا لم يذكر في عقد حفظ الحق أحد البيانات المنصوص في المادة 

تحديد  ية الآجل،  ر ل في إطار الترقية العقا »يجب أن يسبق كل تناز على أنه   30 حيث نصت   ، 11-04 قم  ر ن  هذا النص في القانو

ق التنظيمية، ويجب أن يذكر في هذا العقد التمهيدي تحت طائلة البطلان ما يأتي: عقد حفظ الحق الذي يحدد منواله بالطر

ة المبيعة ومشتملاتها، أو وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته. ر -وصف العما

-عدد الغرف الرئيسية، وتعداد غرف الخدمة، والتوابع، والمنافذ إن اقت�ضى الأمر، وتحديد مكان هذا الجزء

-نوع البناء

ي وكيفياته -السعر التقدير

-آجال التسليم

-عقوبات التأخير

سائله و -ضمانات التمويل و

-لا يتذرع بحجة البطلان إلا المترشح للملكية«.

، ولا دخل له في تكوين العقد، بل هدفه تأمين إعلام المقتني بحقوقه المتعلقة بكيفية أداء  ي أما إذا كان البيان المتخلف غير جوهر

ن نص صريح،  وذلك إعمالا لمبدأ لا بطلان دو قابلية العقد للإبطال،  فهنا لا يمكن في نظرنا تطبيق جزاء  الثمن وأجل التسليم، 

ن العقد صحيح مع إفساح المجال لتطبيق القواعد القانونية المكملة التي تصبح آمرة بسبب عدم الاتفاق على خلافها. وإنما يكو

ر قابلية العقد للإبطال  فإنه لا نتصو فإذا تعلق البيان المتخلف مثلا بعدم تحديد الأملاك المشتركة ضمن عقد حفظ الحق، 

الترقية  مجال  في  المطبق  المشتركة  الملكية  نظام  نموذج  يحدد  الذي   14-99 قم  ر التنفيذي  المرسوم  ر  صدو بعد  وذلك  يضا،  أ

ر هذا المرسوم التنفيذي أصبح تحديد نظام الأملاك المشتركة يتم تحديده في نموذج مستقل عن  حيث بعد صدو ؛  56 ية ر لعقا ا

عقد حفظ الحق ويخضع لإجراءات التسجيل والشهر.

الخـاتمـة
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ل بالتفصيل البيانات التي اشترط المشرع أن يتضمنها عقد حفظ الحق نخلص إلى  اسة مفهوم عقد حفظ الحق و تناو ر بعد د

النتائج التالية:

- زامات - ى الت سمي ويرد على عقار إلا أنه يعتبر عقد تمهيدي ولا يرتب سو ر إن عقد حفظ الحق على الرغم من أنه عقد 

مقابل التسبيق الذي يدفعه هذا الأخير،  تتمثل في الاحتفاظ بأحقية صاحب حفظ الحق في الشراء  شخصية بين المتعاقدين، 

ولا يتحقق الأثر العيني بنقل الملكية إلا بعد إبرام العقد النهائي أمام موثق،   ، ي ولا يخضع للشهر العقار إلى غاية إتمام الإنجاز، 

وليس بموجب عقد حفظ الحق.

- ي في عقد البيع وليس السعر النهائي، أي أن السعر قابل للمراجعة، وهو أمر - ة ذكر السعر التقدير ر و نص المشرع على ضر

ق  ف الاقتصادية التي تسود السو و اعى فيه المشرع تقلبات الأسعار في المواد الخام والمواد الأساسية للبناء75، نظرا للظر ر منطقي 

ادة المرقي. إلا أننا نقترح أن يضع المشرع القواعد التي يمكن أن يتم على أساسها مراجعة السعر وتبرير ذلك، كما  ر والتي لا دخل لإ

ي بالزيادة في  حتى لا يتعسف المرقي العقار هو الشأن في عقد البيع على التصاميم حيث وضع أسس يتم على مراجعة السعر، 

ن وجه الحق. تفاع أسعار مواد البناء دو ر الثمن بحجة ا

قائمة المراجع  والمصادر 

أولا: باللغة العربية

المغرب،  مطبعة النجاح الجديدة،   ، 00.44 قم  ر ن  ر الإنجاز شرح وتحليل لنصوص القانو بيع العقار في طو عبد الحق صافي،   -

.2011

.2013 ية على ضوء آخر التعديلات، دار هومه،  ر - حمدي بباشا عمر، نقل الملكية العقا

.2012 ، جامعة باتنة،  ق ات التهيئة و التعمير، مذكرة ماجستير، كلية الحقو ر - لعويجي عبد الله، قرا

.2014 ات،  ر نة«، دائرة قضاء أبو ظبي، الإما ر اسة مقا ر «د ي - ولاء الدين محمد إبراهيم، التطوير العقار

.2016 اه، جامعة قسنطينة،  ر حة دكتو و ي المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطر زامات المرقي العقار - مسكر سهام، الت

.2015 اه، جامعة قسنطينة ، ر حة دكتو و ، أطر ي ر المركز القانوني للمرقي العقار - شعوة مهدي، تطو

.2015 اه، جامعة الجزائر،  ر حة دكتو و ر الإنجاز، أطر - حامي حياة، النظام القانوني لبيع بناية في طو

.2013 و،  ز ي و - كتو لامية، عقد البيع على التصاميم، مذكرة ماجستير، جامعة تيز

يحدد القواعد التي تنظم   ، 2011 راير سنة  فب  17 الموافق لــ  1432 ل عام  بيع الأو ر  14 خ في  ر مؤ  ، 11-04 قم  ر المرسوم التشريعي   -

.) 2011 س  ر 6 ما ة في  ر 14 صاد ية. )ج ر عدد  ر نشاط الترقية العقا

) 05/03/1986 ة في ر 10 صاد ية )ج ر عدد  ر ، المتعلق بالترقية العقا 04/03/1986 خ في  ر ، مؤ 86-07 قم  ر ن  - قانو

.) 1993 س ر 03 ما ة في ر 11 الصاد ، )ج ر عدد 1993 س  ر 01 ما خ في  ر ي مؤ 03-93 المتعلق بالنشاط العقار قم  ر - المرسوم التشريعي 

15/12/1970 المتضمن تنظيم التوثيق. يخ  ر 91-70 الصادر بتا قم  ر - الأمر 

07-05 قم  ر ي  ن المدني الجزائر -القانو
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التسجيل« 

15/12/1970 المتضمن تنظيم التوثيق. يخ  ر 91-70 الصادر بتا قم  ر - الأمر  7

8  -Jérôme Huet sous la direction de jaque  Ghestin ,traite de droit civile ,les principe des contrats specieux,delta,paris.1990, p395 .

9 -Topalov Christian ,les promoteurs immobiliers contribution à l’analyse de la production capitaliste logement en France ,paris, 

Dalloz ,1974 ,p.36  

10 -Selon l’art  l(  261-15 contre et habit  )  la vente d’immeuble a construire( peut être précédée  d’un contrat préliminaire par 

lequel en contrepartie d’un dépôt de garantie effectue  a un compte spécial ,le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un im-

meuble ou une partie d’immeuble . )

يا لم يعد يقتصر على المساكن فحسب بل يشمل  ر إذ أصبحت بموجبه نشاطا تجا ية،  ر يعتبر هذا المرسوم تقدما واضحا في ميدان الترقية العقا  - 11

غير أن  إضافة إلى توسيع مجال تدخلها لتشمل عمليتي البيع و الإيجار على السواء،  أيضا الأملاك و المحلات ذات الاستعمال الحرفي و الصناعي، 

نظرا لعدم انسجام النصوص القانونية   ، كما أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه  ر الوقت،  و ز عدة نتائج سلبية هو الأخر مع مر أفر  93/03 المرسوم 

. ي ي و المشتر زاعات القضائية المعقدة بين المرقي العقار ز العديد من الإشكالات القانونية و الن ية مع الواقع العملي، مما أفر ر المنظمة للترقية العقا

ي أخطأ عند تعريفه لعقد حفظ الحق، فبدلا ما يأخذ بتعريف المشرع الفرن�سي للعقد التمهيدي  ر عيا�شي شعبان أن المشرع الجزائر ى الدكتو - ير 12

ة البيع لأجل،  ر ر بناؤه في صو أخذ بتعريف المشرع الفرن�سي للعقد التمهيدي لبيع العقار المقر  ، 1967 جانفي   03 ن  من القانو  11 الذي جاءت به المادة

ن المدني  3-1601 من القانو قم 04-11 لسنة 2011 التي عرفت عقد حفظ الحق تكاد تتطابق مع المادة  ر ن  والدليل على ذلك هو أن المادة 27 من القانو

ي باستلامه، ودفع الثمن عند  الفرن�سي التي عرفت البيع لأجل بأنه هو العقد الذي يلتزم البائع بمقتضاه بتسليم العقار عند انتهاء بنائه، و يتعهد المشتر

يخ إبرام العقد. ر جعي من تا ر سمية تثبت الانتهاء من البناء، و تنتقل الملكية بأثر  ر قة  ر ن بتحرير و التسليم، ويتم انتقال الملكية بقوة القانو

.74 - عيا�شي شعبان، المرجع السابق، ص 

زام بتسليم ال�شيء و المحافظة عليه حتى التسليم« زام بنقل حق عيني يتضمن الالت ن المدني » الالت 167 من القانو - تنص المادة  13

.86 ، ص 2015 اه، جامعة الجزائر،  ر حة دكتو و ، أطر النظام القانوني لبيع بناية في طور الإنجاز - حامي حياة،  14

ية  ر يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم للأملاك العقا  ، 2013 ديسمبر سنة   18 خ في  ر مؤ  13-431 قم  ر مرسوم تنفيذي   - 15

) 25/12/2013 خة في  ر ، مؤ 66 و كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم و مبلغ عقوبة التأخير و كيفيات دفعها. )ج ر عدد 

.2009 ، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 08/04/2009 يخ  ر ، بتا 516800 قم  ية، ر ر 16 - قرار صادر من الغرفة العقا

رام  سمي بل تكفي فقط الكتابة العرفية مع احت ر ن في قالب  حيث لم يكن يشترط في عقد حفظ الحق أن يكو  86-07 قم  ر ن  على خلاف القانو  -  17

المنوال النموذجي، غير أنه اشترط تسجيله لدى مفتشية التسجيل و الطابع.

.86/07 ن  31 من القانو أنظر نص المادة 

ة أن يتضمن عقد حفظ الحق على  ر و حيث أكد على ضر السالف الذكر،    11-04 قم  ر ن  من القانو  30 نص المشرع على هذه البيانات في المادة   - 18

خصة التجزئة و شهادة التهيئة و  ر و كذلك مرجعيات  ي عند الاقتضاء،  قم السند العقار ر ضية و  ر جميع البيانات المتعلقة بأصل ملكية العقار أو الأ
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قم  ر جة أيضا في النموذج المعتمد لعقد حفظ الحق طبقا للمرسوم التنفيذي  ر و هي العناصر المد خصة البناء،  ر قم  ر يخ و ر الشبكات بالإضافة إلى تا

سمي ر ن مرجعيتها في عقد عرفي بل في عقد  سمية لا يمكن أن تكو ر ، وهذه العناصر تعتبر وثائق  13-431

.1992 ن المالية لسنة  18/12/1991 المتضمن قانو قم  ر ن  63 من قانو ن التسجيل المعدلة و المتممة بالمادة  351 من قانو 19 - أنظر المادة 

.73 ، ص  2011 ، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب،  ، بيع العقار في طور الإنجاز شرح وتحليل لنصوص القانون رقم 00.44 20 - عبد الحق صافي

.162 ، ص 2013 ، دار هومه،  21 - حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية على ضوء آخر التعديلات

ن بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب تحت  يادة على العقود التي يأمر القانو »ز ي على أنه  ن المدني الجزائر من القانو  1 ر  مكر  324 تنص المادة   -  22

ل عن  ية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو التناز ر ية أو محلات تجا ر ق عقا تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقو ائلة البطلان،  ط

سمي، و يجب دفع الثمن  ر ية أو مؤسسات صناعية في شكل  ر ية أو عقود تسيير محلات تجا ر اعية أو تجا ر أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود إيجار ز

ر العقد«. لدى الضابط العمومي الذي حر

من   33 ي مع صاحب حفظ الحق أمام الموثق مقابل التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ أنظر المادة  وهو العقد الذي يبرمه المرقي العقار  -  23

04-11 السالف الذكر. قم  ر ن  القانو

، بعد ثلاثة أشهر كحد أق�صى، على إثر الاستلام المؤقت للبناية أو لجزء  ي ن 11/04 على أنه » يتعين على المرقي العقار 33 من القانو 24 - تنص المادة 

منها، بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية المحفوظة، أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق«.

، باعتبار أن هذه البيانات من شأنها  ي غبة من المشرع في حماية المشتر ر مة لوصف العقار يعبر عن  ز ي بتقديم المعلومات اللا 25 - إن إلزام المرقي العقار

ل في الدائرة الإلزامية للعقد. ي وتكرس مبدأ حرية التعاقد، حيث تمكنه من الإطلاع على مواصفات العقار قبل الدخو ادة المشتر ر تحمي إ

ة والتسيير  ر ي النشاط الإدا س فيه المرقي العقار ر - إن المقر أو العنوان المقصود في نموذج عقد حفظ الحق، هو الموقع أو المقر الاجتماعي الذي يما 26

وتكمن أهمية ذلك في  الإنجاز،  ي في نفس موقع   س النشاط الإدار ر ي يما إذا كان المرقي العقار باستثناء  ع،  و وليس عنوان أو موقع إنجاز المشر المالي، 

كما أنه يمكن أطراف التعاقد من التواصل فيما بينهم من أجل إتمام إجراءات البيع وتوجيه  وإثبات وجوده،   ، ي إمكانية التعرف على المرقي العقار

ات.  ر الإشعا

خصة التجزئة  ر 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و ،الموافق 28 ماي خ في 14 ذي القعدة عام 1411 ر 27 - المرسوم التنفيذي 176-91 المؤ

خصة الهدم، وتسليم ذلك.  ر خصة البناء وشهادة المطابقة و ر وشهادة التقسيم و

ه ممثلا  ر ئيس المجلس الشعبي البلدي باعتبا ر خصة التجزئة تسلم من طرف  ر فإن  السالف الذكر،   90-29 ن  من القانو  65 طبقا لنص المادة   -  28

ن 29-92 سالف الذكر، حيث تنص على أنه  67 من القانو خصة التجزئة طبق لنص المادة ر زير المكلف بالتعمير بمنح  للدولة، كما قد يعهد للوالي أو الو

يع المهيكلة ذلت المصلحة  ر أي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشا ر ير المكلف بالتعمير بعد الإطلاع على  ز خصة التجزئة أو البناء من قبل الو ر » تسلم 

و هياكلها  خص التجزئة عندما يتعلق الأمر بالبنايات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة أو الولاية،  ر أما الوالي فيختص بمنح  الوطنية أو الجهوية«، 

ض و البنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد  ر راتيجية و اقتطاعات الأ يع الطاقة و كذلك المواد الإست ز العمومية، و منشآت الإنتاج و النقل و تو

ة و  ز ا�ضي، و المتمثلة في الساحل و الإقليم ذات الميزة الثقافية و الطبيعية البار ر قم 29-90 التي لا يحكمها مخطط شغل الأ ر ن  48 من القانو 46 و 45 و

29-90 السالف الذكر. ن  66 من القانو ا�ضي ذات المردود الفلاحي العالي و الجيد حسب نص المادة  ر الأ
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.108 ، ص 2012 ، جامعة باتنة،  ق ، مذكرة ماجستير، كلية الحقو قرارات التهيئة و التعمير  أنظر لعويجي عبد الله، 

.117 ، ص  2016 اه، جامعة قسنطينة،  ر حة دكتو و التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطر - مسكر سهام،  29

176-91 السالف الذكر. قم  ر ، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  09-307 قم  ر ، من المرسوم التنفيذي  9 5 إلى  - أنظر المواد من  30

ة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.  ر 2013-03-28 الصاد خة في  ر 1479 المؤ قم  ر - المذكرة  31

رية أن تمنح هذه الرخصة وإلا تعرضت للإلغاء  ن ولا يمكن لأي جهة إدا ية مختصة بموجب القانو ر من طرف سلطة إدا خصة البناء  ر تصدر   - 32

حسب نصوص المواد  ير المكلف بالتعمير،  ز أو من اختصاص الوالي أو الو ئيس المجلس الشعبي البلدي،  ر إما  وهي متمثلة في:  بحكم عدم الاختصاص، 

176-91 السالف الذكر. قم  ر 42 من المرسوم التنفيذي  41 و 

ل المسبق على  ن الحصو دو مهما كانت طبيعتها،  »يمنع القيام بتشييد أي بناية،  السالف الذكر   08-15 قم  ر ن  من القانو  1 فقرة   6 تنص المادة   -  33

خصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا« ر

ع المتعلق به موافقا لأحكام  و إلا إذا كان المشر »لا يمكن أن يرخص بالبناء  السالف الذكر أنه   91-176 من المرسوم التنفيذي   44 تنص المادة   -  34

ا�ضي المصادق عليه...« ر مخطط شغل الأ

ابتداء   ) 1 ( في أجل سنة  غير صالحة إذا لم يشرع في البناء  خصة البناء  ر السالف الذكر »تصبح   08-15 قم  ر ن  من القانو  2 فقرة   6 تنص المادة   -  35

يخ تسليمها« ر من تا

.226 36 - مسكر سهام، المرجع السابق، ص

و يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و  ي عالما بالمبيع علما كافيا،  ن المشتر قضت محكمة النقض المصرية بأنه يجب أن يكو  -  37

معينا أو قابلا  ن هذا ال�شيء  وجب أن يكو زام نقل حق عيني على �شيء،  يدل على أنه إذا كان محل الالت أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه، 

بوصفه في العقد وصفا مانعا من الجهالة أو  فة لطرفيه سواء  و معر ذاتية ال�شيء  ن   معين بالذات وجب أن تكو فإذا وقع العقد على �شيء  للتعيين، 

بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذها له

(، مشار إليه لدى ولاء الدين محمد إبراهيم، التطوير العقاري«دراسة  ر 52 ق )غير منشو ، لسنة 1440 قم ر ، طعن  1986 ي في 20 مايو - نقض مدني مصر

.85 ، ص 2014 ات،  ر ، دائرة قضاء أبوظبي، الإما مقارنة«

38  - Michel Dagot, le vente d’immeuble construire, litec, paris, 1983, p147.

، كما قد تختلف حسب نوع الوحدة،  ى ة هنا أن هذه العناصر ليست ثابتة في كل عقود حفظ الحق، بل تختلف من بناية إلى أخر ر - لابد من الإشا 39

ية ر ية أو إدا ر حسب ما إذا كانت سكنية أو تجا

ن عليها العقار المبني  »الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكو ي الملكية المشتركة حيث تنص  ن المدني الجزائر من القانو  743 عرفت المادة  -  40

خاص و نصيب في الأجزاء  تشمل كل واحد منها على جزء   ، ن ملكيتها مقسمة إلى حصص بين عدة أشخاص و التي تكو ات المبنية،  ر أو مجموعة العقا

المشتركة«

 14 ية )ج ر عدد ر ، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقا س 2014 ر خ في 4 ما ر قم 99-14 مؤ ر 41 - أنظر المرسوم التنفيذي 

) 16.03.2014 خة في  ر مؤ
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99-14 السالف الذكر. قم  ر 6 من المرسوم التنفيذي  42 - أنظر المادة 

يتعين على صاحب حفظ الحق دفع  من بناية،  »في حالة عقد حفظ الحق لبناية أو جزء  السالف الذكر   11-04 ن  من القانو  23 تنص المادة   -  43

ي للعقار كما تم الاتفاق عليه« ( من السعر التقدير 20% ز عشرين في المائة ) 27 أعلاه، لا يتجاو ي وفقا لأحكام المادة  تسبيق نقدي للمرقي العقار

.132 ، ص 2013 و،  ز ي و ، مذكرة ماجستير، جامعة تيز عقد البيع على التصاميم 44 - كتو لامية، 

ر  رات سعر التكلفة وتعتمد على تطو 04-11 أنه »يجب أن ترتكز صيغة مراجعة الأسعار على عناصر تغي قم  ر ن  38 فقرة 2 من القانو - تنص المادة  45

ئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال  ر ف الطا و المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظر

( كحد أق�صى من السعر المتفق عليه في البداية  20% ز مبلغ مراجعة السعر ) ع، ولا يمكن أن يتجاو و ن العقدي للمشر بالتواز

يجب أن يتضمن في الملحق أو بالرجوع إلى الوثائق المودعة لدى الموثق البيانات المفيدة  يادة على ذلك،  ز و رات السعر،  وفي كل الأحوال يجب تبرير تغي

المتعلقة بالقوائم و الخصائص التقنية للعقار.....«

ر  ر بناؤه أو في طو ي بتسليم العقار المقر ه »العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقار قم 04-11 عقد حفظ الحق بأن ر ن  46 - عرفت المادة 27 من القانو

ر إنهاءه مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير«  البناء لصاحب حفظ الحق فو

المتعلقة بآجال تحويل   33 يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة   ، ي ق عقار »يتعرض كل مر  11-04 قم  ر ن  من القانو  73 حيث تنص المادة   - 47

2000.000 دج(«  200.000 دج( إلى مليوني دينار ) الملكية، لغرامة من مائتي ألف دينار)

يخ التسديد النهائي  ر »يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تا السالف الذكر   11-04 قم  ر ن  من القانو  31 حيث تنص المادة   -  48

ل به« لسعر العقار المحفوظ، و يجب إعداد عقد البيع أمام موثق طبقا للتشريع المعمو

49 - H.Henry, les problèmes poser par le contrat préliminaire des ventes d’immeuble à construire,paris ,1987 ,p197.

50  - Frank Steinmetz, les ventes d’immeubles a construire, thèse, Montpellier, 1970, p309.

51  -Cass Civ 24,  3 ,novembre ,1977,Bull ,civ , p311  ,n411

52  -Thierry Massis ,le contrat préliminaire dans le vente d’immeuble a construire ,thèse paris ,1979 ,p122.

53  - Cass Civ 3 Aout 1974, Bull, civ 3, JCP, 1975.

Voir Thierry Massis, op cit, p146.

.123 54 - عبد الحفيظ المشما�شي، المرجع السابق، ص

ل الفقيه داغو: 55 - وفي  هذا يقو

« la sanction du principe sera la encore, la nullité du contrat de réservation, éd, but  poursuivi étant la protection de l’acquéreur, il 

faut en déduire la nullité du contrat de réser vation… »

Michel Dagot, le vente d’immeuble construire, litec, paris, 1983, p147.

 14 )ج ر عدد  ية  ر يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقا  2014 س سنة  ر ما  4 خ في  ر مؤ  14-99 قم  ر مرسوم تنفيذي   -  56

.) 16/03/2014 خة في  ر مؤ
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.132 57 - كتو لامية، المرجع السابق، ص
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